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المعاجم ثنائية اللغة بين المدلول 

اللغوي والمدلول الثقافي

د. محمد خطابي

كلية الآداب - أكادير
ستهتم هذه الورقة بالمعجمات المختصة ثنائية اللغة على وجه الخصوص. وستنكب ورقتنا هذه على المعجمات المختصة المهتمة بمصطلحات النقد الأدبي الحديث. وكما هو مثبت في العنوان سنعتني باستجلاء المدلولين اللغوي والثقافي لثنائية اللغة وثلاثيتها.

1. في المدلول اللغوي

تطلق الصفة "ثنائي اللغة" أو "ثلاثي اللغة" على المعجم الذي يتضمن مداخل لغوية تنتمي إلى هذه اللغة الطبيعية أو تلك. وقد تكون اللغة الموجِّهة لاتينية أو غيرها، كما أنها قد تكون عربية أو غيرها. ومعنى ذلك في المعجم اللغوي أنه يتضمن مداخل لغوية ومرادفاتها المنتمية إلى لغتين على الأقل. ويتضمن المعجم ثنائي اللغة فضلاً على ذلك عدداً من الجمل والعبارات المستعملة فيها المداخل المعجمية مشروحة وموضحة، حسب حاجة المستعمل وأغراض المصنف. وتتفاوت المعاجم ثنائية اللغة في درجات التفصيل والتوسع والاختصار والإيجاز. والغالب الأعم أن المعاجم العامة ثنائية اللغة تتوقف عند العبارات التي يمكن وصفها بالحياد، أي غير المشحونة بلاغياً أو أسلوبياً... وبهذا المعنى لسنا ندري إلى أي حد يمكن تصور إنجاز معجم ثنائي أو ثلاثي أو متعدد اللغات يحصر متنه في الاستعارة أو الكناية أو المجاز، على سبيل المثال. بل إن صفة الثنائية والثلاثية، في اعتقادنا، لا تحيل إلا إلى لغة المداخل. ومن ثم من الصعب الحديث عن معجم ثنائي من الزاوية الثقافية، وربما عاد ذلك إلى أن اللغات والجماعات المستعملة لها تختلف كيفيات وطرق خبرتها العالم. وهكذا نلاحظ "عجزاً" في لغة ما في المداخل المعبرة عن حقل دلالي معين، ووفرة في حقل دلالي آخر. ومثاله ثراء المداخل اللغوية المعبرة عن البيئة الصحراوية في اللغة العربية وعجزها في المداخل المعبرة عن البيئة "الثلجية"، وقس على هذا.

2. في المدلول الثقافي

 لما كانت هذه الورقة معنية في المقام الأول بالنظر في المعاجم النقدية المختصة، فإنها ستتخذ لها موضوعاً طرق بعض المشكلات النوعية الناجمة عن اعتماد لغة أجنبية مصدرا "ثقافياً" تحدد من خلاله مصطلحات لها مفهواتها المحددة أو المتطورة في ثقافة اللغة الهدف أو المنقول إليها. وسندرس في هذا الإطار مصطلح Plagiarism وما ترجمه به إبراهيم فتحي : "الانتحال".

أما المثال الثاني الذي سنسوقه فيلامس مشكلة لا تبتعد عن الطبيعة الثنائية للمعجم المختص. وفي هذا السياق سننظر في مدى شرعية اعتماد مصنف المعجم المعني على عدد من المعجمات الأجنبية المتماثلة الموضوع -الحقل مظهرياً والمختلفة اختلافاً حقيقياً سواء تعلق الأمر بتصور الحقل ومن ثم بالمفاهيم الممنوحة لمصطلحات مشتركة الدال بين عدد من المعاجم. وإبرازاً لزعمنا سنقارن بين مصطلح Pragmatique كما هو معرف في معجم جوزيت ري دوبوف ومعجم اكريماس-كورتيس وبين تعريف المصطلح نفسه في معجم سعيد علوش لنبين مخاطر التركيب بين تعريفات منتقاة من معاجم متعددة.

نفترض أن اختيار تأليف معجم ثنائي اللغة أو ثلاثيها يخضع لمقصد محدد يهدف إلى ترقية اللغة والثقافة المستقبلة، وهي في حالتنا هذه اللغة العربية باعتبارها المستفيد من المنقول إليها لغة وثقافة. ومن ثم الألفاظ التي من قبيل "المواكبة" و"اللحاق بالركب" و"تحديث التصورات" ...الخ. وعلى هذا النحو يتحول المعجم إلى وسيط بين ثقافتين يجسِّـر الصلات بينها، وإلى نافذة منها تطل الثقافة المستقبِلة على المستجد في الميدان. وبالتالي يجعل اللغة المستقبلة "تتكلم" المعاني القادمة من آفاق أخرى متعددة. ويفترض هذا الواقع الموصوف أن المصنف على دراية عميقة باللغتين والثقافتين المصدِّرة والمستقبِلة.

1.2. الانتحال (plagiarism) : 
نفضل قل دراسة هذا المثال من معجم إبراهيم فتحي الإشارة إلى وضعية هذين المصطلحين في معجم مصطلحات الأدب لوهبه أولاً، ثم في المعجم المشترك بين وهبه والمهندس ثانياً :

- الانتحال : piracy- contrefaçon    (ص.406).

- الانتحال، النسخ : plagiarism  (ص. 410).

- السرقة الأدبية : plagiarism (ص. 407).

 - الانتحال : piracy  (ص. 26 من "المعجم المشترك").

جاء في معجم إبراهيم فتحي أن plagiarism  [الانتحال] هو: "السرقة الأدبية، وهي أخذ أو محاكاة للغة ومعاني مؤلف آخر وتقديمهما كما لو كانت من بنات أفكار السارق. والتعبير مشتق من كلمة لاتينية تعني المختطف. ونطاقه يمتد من ذكر المعاني بألفاظ مختلفة غير ملائمة إلى السرقة السافرة. والاقتباس أو الاقتراض من الأصل إذا لم يطرأ عليه تحسين على يدي المقتبس يعتبر عند الكتاب المجيدين انتحالاً، كما قال جون ميلتون"
.

إن أول ما ينبغي التنبه إليه هو أن هذا التعريف مترجم، أي أنه يقدم مفهوماً، أو على الأصح جزءاً من مفهوم يعبر عنه النقد الأجنبي بمصطلح plagiarism . ثاني ما ينبغي التنبيه إليه هو أن المصنف يأخذ مصطلحاً من بين مصطلحات عربية عديدة في النقد العربي القديم ويجعله مماثلاً للمصطلح الأجنبي. وقد سلك في ذلك مسلك وهبه قبله.

إذا ما ألقينا نظرة موجزة على المؤلفات النقدية التي عنيت بظاهرة السرقات من ضمن ظواهر أخرى كانت تشكل اهتمام المؤلفين المهتمين بالشعر القديم ستمكننا من الوقوف على العناية التي أولاها هؤلاء لهذه الظاهرة. ويتجلى ذلك أول ما يتجلى في تعدد المصطلحات وتنوعها. ونقترح الاكتفاء بأربعة مؤلفين عنوا بجرد تلك المصطلحات.

أول هؤلاء الحاتمي محمد بن الحسن الطاهر (ت. 388 هـ) في حلية المحاضرة. فقد حصر السرقات وعدد أنواعها على النحو الآتي: الانتحال، الإنحال، الإغارة، المعاني العقم، المواردة، المرافدة، الاجتلاب، الاستلحاق، الاصطراف، الاهتدام، إحسان الأخذ، الالتقاط، التلفيق، نظم المنثور
. وعلى النهج نفسه سار الجرجاني علي بن عبد العزيز (ت. 392 هـ) في الوساطة بين المتنبي وخصومه، فأشار إلى الأنواع الآتية: السرق، الغصب، الإغارة، الاختلاس، الإلمام، الملاحظة، المشترك، المبتذل، المختص، النقل، القلب
. ولم يحد ابن رشيق القيرواني (ت. 450 هـ) عن رصد أنواع السرقات فحصرها في : الانتحال، الادعاء، الإغارة، الغصب، المرافدة أو الاسترفاد، الاهتدام أو النسخ، النظر والملاحظة، الإلمام، الاختلاس أو النقل، الموازنة، العكس، المواردة، الالتقاط، التلفيق أو الاجتذاب والتركيب، كشف المعنى. وذكر ابن الأثير (ت. 637 هـ) في المثل السائر الأنواع التالية : النسخ، السلخ، المسخ، أخذ المعنى مع الزيادة عليه، عكس المعنى إلى ضده.

إن من بين ما يمكن استنتاجه من هذه النصوص التي تحصي أنواع السرقات وتسميها أحياناً، أن الظاهرة قد استأثرت باهتمام المشتغلين بالشعر وشؤونه بدءاً من أول تأليف معروف في النقد العربي القديم نعني طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي حتى زمن متأخر. ونحن نعتقد أن محورية هذه الظاهرة لا ينبغي أن تعالج معالجة كمية ظانين ذلك ضرباً من التضخيم مال إليه القدماء. بل يقتضي الأمر أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية الأدبية والإبداعية والإيديولوجية التي جعلت البحث في السرقات يستمر قروناً من الزمن دون كلل أو ملل. ولا يكفي أن نعتبر الأمر نوعاً من التمرين الذهني يعشقه القدماء نقاداً وشعراء. على أن تمحيص هذا الأمر وبحثه من هذه الناحية ليس من انشغالات هذا البحث، وتكفيه الإشارة المقتضبة ...

يعرف الحاتمي الانتحال بقوله : "أن يأخذ الشاعر أبياتاً لشاعر آخر"
، وأن "الانتحال يقال للشاعر إذا ادعى شعراً لغيره"
. إذا وقفنا عند مفهوم الانتحال في هذين التعريفين المقتضبين، وجدنا أنهما ينسبان الفعل فعل "الأخذ" و"الادعاء" للشاعر، وفي الفعل الأول قصد وفي الثاني تمويه. هذه هي الفكرة العامة المكونة عن الانتحال، وهي فكرة يترجمها التعريفان السالفان. لكن المقارنة تقتضي منا أن نعود إلى التعريف الأجنبي الذي ترجمه إبراهيم فتحي لننظر فيه ونتأمله لعلنا نستخلص منه ما يفيد معالجتنا له. هو تعريف قابل للتقسيم إلى ثلاث عبارات :

- "أخذ لغة ومعاني مؤلف آخر ونسبتها إلى النفس" ؛

- "محاكاة لغة ومعاني مؤلف آخر وتقديمها كما لو كانت من بنات أفكار السارق" ؛

- "الاقتباس أو الاقتراض من الأصل إذا لم يطرأ عليه تحسين على يد المقتبس يعتبر... انتحالاً".

الملاحظ أن مدار الانتحال في هذا التعريف هو "اللغة والمعاني"، سواء أتم ذلك بالأخذ أم تمَّ بالمحاكاة، والفاعل لا يتغير، أي أن المستفيد من الأخذ أو المحاكاة هو هو، نعني أن المنتحل والمستفيد من الانتحال ذات واحدة. إن التعريف لم يربط الآخذ السارق المحاكي بنوع أدبي محدد "المؤلف"، أي أنه ركز على عملية التأليف وعلى المشتغل بها عامة دون تخصيص. ومن ثم فالسرقة هنا – حسب التعريف - تعم كل ما يمكن أن يؤلف شريطة أن تكون مادة التأليف فيه هي اللغة ومدارها "المعاني".

المستوى الثاني من التعريف يهم "الاقتباس والاقتراض"، فشرط خروجهما من دائرة الانتحال- وفق التعريف – هو "التحسين"، وإن لم يتم ذلك عدّا منه. وفي هذا المستوى – بنوع من التحفظ – يلتقي التعريف مع آراء بعض نقاد الشعر العرب القدماء، نقصد إخراج ما وقع تحسينه من دائرة السرقة. وهذا ما نجده في قول ابن قتيبة : "زيادة الآخذ من المأخوذ تتيح له الفضل" وابن طباطبا : "إبراز المعنى في أحسن من الكسوة التي كان عليها"
.

خصص محمد مصطفى هدارة دراسة قيمة "لمشكلة السرقات في النقد العربي"، وتتبع "المشكلة" منذ ولادتها في المدوّن من الكتب والتآليف كتب الطبقات والأدب والبلاغة والخصومات... والحق أن المطلع على الدراسة يجد فيها خيطاً ناظماً لهذه الكتب هو الاهتمام بمسألة السرقات، لكن بعضها أضاف إليها بعداً جديداً يخرجها من التبسيط والشطط إلى آفاق رحبة. وهكذا يرى هدارة أن ابن سلام يفرق بين السرقة المحضة وسماها "الاجتلاب" وبين "التضمين"
. وأسهم الجاحظ بإنارة جانب مهم من المسألة بتأسيس مذهبه في اللفظ والمعنى، فوضع بذلك "لمشكلة السرقات أساساً قوياً تنبني عليه"
. وأضاف ابن قتيبة رأياً جديداً هو فضل زيادة الآخذ، فأخرج بذلك السرقة "من دائرة الاتهام إلى دائرة الفن"
. وهو الرأي نفسه الذي توسع في بسطه ابن طباطبا فجعل الاحتذاء "أصلاً من الأصول المعتمدة في الفن"
. أما الآمدي فقد أسهم بموازنته بين الطائيين في إنارة العملية الإبداعية وفطن "إلى تأثير ظروف البيئة المتشابهة" و"كثرة محفوظ الشاعر". وإلى هذه الجهود الرامية إلى تأسيس نظرة جديدة حول السرقات ينضاف تفريق القاضي الجرجاني بين السرقة وما ليس كذلك. وهكذا تحدث عن مبدأ  "توارد الخواطر" و"تأثير البيئة الطبيعية والاجتماعية في إنتاج فن متشابه" و"المعاني المشتركة" و"المعاني المخترعة"
.

أما التحول المهم في أمر دراسة السرقات، فقد أحدثه عبد القاهر الجرجاني الذي "نأى بمشكلة السرقات عن دائرة الاتهام وتلفيق أخذ المعاني. وجعلها جزءاً من علم البلاغة، يتوصل عن طريقها إلى أسراره ومواطن جماله ودقائقه، وأصبحت بذلك مشكلة فنية خالصة (...) وأوصل هذا الاتجاه إلى غايته حين قرر أن المهم والمعوّل عليه ليس المعنى المتحد، ولكن الصور المتعددة التي يفرغ بها هذا المعنى"
.

ينبئنا هذا التتبع بأن الدراسات القديمة، على الرغم من اهتمامها جميعاً بالسرقات مع تفاوتها في الاهتمام والغاية، تراكم مبادئ وأصولاً تمكن من التمييز بين نوعين من الإدراك: إدراك همه الأول هو تتبع السرقات بين الشعراء ومن ثم يدرج في ذلك كل تشابه مهما قل شأنه ... وإدراك حاول إخراج السرقات من مجرد التهمة إلى ميدان أرحب هو الفن والإبداع عامة فنتج عنه التنبيه إلى "توارد الخواطر" و"أثر البيئة المتشابهة" و"كثرة محفوظ الشاعر" و"الصور المتعددة"... غير أن الشروط الموضوعية التي كانت تمارس فيها الدراسات المتعلقة بالسرقات لم تكن تسمح بتطوير الإدراك الثاني، فتغلب الأول وطغت "أطروحته".

لقد عقد محمد هدارة فصلاً خاصاً [الفصل الرابع] يقارن فيه بين المعالجة العربية للسرقات والمعالجة الغربية، وبين أوجه اتفاقهما ومسالك افتراقهما. وهذه الأخيرة هي التي تهمنا هنا. ومن هذه الزاوية فإن "النقد العربي في دراسته لهذه المشكلة كان يعنى بالجزئيات عناية كبيرة أضعفت جهده في الوصول إلى الأسس الفنية الشاملة للسرقات. تلك التي وصل إليها النقد الأوروبي في سهولة ويسر، لأنه كان يعنى بالمبادئ العامة "
. وعلى الرغم من أن عبد القاهر الجرجاني وصل إلى بعض تلك الأسس العامة، فقد حالت العناية المفرطة بالجزئيات والاستخدام الواسع للفظ السرقة بينه وبين بلورة إطار عام ينظر منه إلى السرقات. أما الأوروبيون، فقد مكنتهم العناية بالمبادئ العامة من التمييز بين :

1 – الاستيحاء : وهو أن يولّد الشاعر معنى جديداً من آخر قديم ؛

2 – التأثر : وهو أن يأخذ الشاعر بمذهب غيره في أسلوبه وفنه ؛

3 – استعارة الهياكل : وهو أن يأخذ الشاعر موضوع قصيدته من أسطورة شعبية  مثلاً؛

4 – السرقات المحضة : وهي أخذ جمل وأفكار أصلية وانتحالها بنصها دون إشارة إلى مأخذها.

والأنواع الثلاثة الأولى يضمها لفظ المحاكاة أو الاحتذاء (imitation) وتبقى بعد ذلك السرقات بنصها(plagiarism) . وهذه هي الأصول العامة لمشكلة السرقات، أو الإطار الذي يجب أن توضع فيه لتتضح معالمها ويسهل تفسيرها"
.      

يحتاج هذا الاستنتاج إلى تعليق مفصل، ولكن المقام لا يسمح بذلك. ويمكن أن نشير إلى أمر مهم يبين قصدنا. فقد تبنى هدارة استراتيجية دفاعية عن الشعر والشاعر، ومن ثم عزل الظاهرة عن محيطها الاجتماعي والسياسي، وربطها بمشيئة النقاد وتعصبهم للقدماء على المحدثين، وبعدم قدرة النقاد على الفصل بين ما هو سرقة مكشوفة و"سرقة متوهمة" تعود إلى مبادئ فنية لم يتمكن النقاد من تبينها على الرغم من أن بعض المحاولات شرعت تضع أسسها. وإذا كان الباحث قد بذل جهداً لصرف الانتباه إلى الدوافع الحقيقية التي دعت إلى إنجازه متذرعاً بغاية نبيلة هي الدراسة الموضوعية العلمية لظاهرة أو مشكلة السرقة في الشعر قصد التنبيه إلى غلو الدارسين القدماء في إصدار الأحكام والتسرع في ذلك، وتعزيز هذا الطرح باتخاذ الدراسات الأوروبية خلفية "فنية" مقارنة في الدفاع عن الشعر القديم، فإن ما لم تفصح عنه الدراسة هو كونها محاولة لدفع أطروحة طه حسين.

إن الدراسة القديمة للسرقات، خاصة إذا استحضرنا الكم الهائل من الجهد الذي انصب عليها، وانكبابها على "الجزئيات" كانت تندرج في استراتيجية أملتها طبيعة الإشكاليات التي شغلت القدماء دفاعاً عن القديم وهجوماً على المحدث، والعكس بالعكس. أي تلك المواجهة التاريخية بين نموذج أسس سلطتَه ونموذجٍ يبحث له عن سلطة يعلم أنها لن تنتزع إلا بزحزحة النموذج المؤسس من موقعه. ومن ثم فإن فهم "السرقات" باعتبارها الفني والإبداعي ليس هو الهم الأول عند المنشغلين بالسرقات. كان همهم الأول هو اتكاء الشعر المحدث على القديم واعتماده وارتكازه عليه. ومن هذا المنظور "تعبر التجربة الموسومة بالإحداث عن أزمة عميقة عاشها الشعراء وعبر عنها النقاد من خلال طرحهم للسرقات وقضاياها. وهذه الأزمة مردها نفاد المعاني ! إذ لم يبق المتقدمون للشاعر المحدث – أو هكذا توهم النقاد والشعراء – معنى طريفاً إلا استلهموه فاتسع رصيد المعاني المتداولة وضاق عبر تراكم التجربة الإبداعية العربية رصيد "المهمل" حتى أمسى الابتكار في عداد المستحيل إلا لمن ألهمته "العبقرية" و"الفذاذة" نزراً يسيراً"
. بل إن شكري المبخوت يفسر العمل الذي قام به النقاد تتبعاً لمواطن السرقات تفسيراً يراعي المعطى السالف. يقول : "وإذا صفينا كلامهم من شوائب الجدال، وجدنا أنهم يصفون في الحقيقة آليات إنتاج النص المحدث أكثر مما يقوّمون جِدّته أو قدمه. فليس تصنيفهم للسرقات إلى الأنواع التي ضبطوها إلا تصنيفا لمختلف الإجراءات التناصية التي يتم بها تحويل النصوص السابقة إلى نص جديد تغذيه وتذوب فيه فتستوي كائناً جديداً"
.

كانت الفقرات السابقة مخصصة للبحث في مفهوم السرقة وما لابسه من قضايا وأهواء جعلته يتخذ منحى معيناً. ولكن تلك الأهواء هي سياقه الحقيقي فيما نظن. ومن ثم فإن عقد المقارنة ينبغي أن تتم لا بناء على التقارب أو التماثل بين معنى اللفظة لغوياً وإنما بناء على حمولتها المفهومية التي تسهم خطابات عدة في مراكمتها عبر الحقب ومن منظورات إيديولوجية تدافع عن أطروحة معينة ولا تذخر جهداً لإبادة الأطروحة المضادة، وهي هنا الشعر المحدث بما شكله من "عدول على جميع السنن" التي أسسها ووضع صروحها الشعر القديم الذي حُوّل، خدمةً لهذه الإيديولوجيا، إلى نموذج عابر للتاريخ. إذن فمسألة السرقة لا وجود لها خارج الخطاب الذي أوجدها، أي أنها ليست معطى موجوداً بقوة الأشياء سلفاً، وإنما هي مسألة بناها الخطاب النقدي الدائر حول المسألة. ومن ثم فمن الخطل الحكم على النقد العربي القديم، حتى بهذا الخصوص، بالتجزيء والعناية بالتفاصيل وترك المبادئ العامة لأن شأنه يومذاك وهمه هو البرهنة على سلامة الأطروحة الأساسية : ضحالة الشعر المحدث، ومحاكاته للشعر القديم، والاقتباس منه واتخاذه دليلاً في النظم والإبداع والتصوير ... ولا يهم بعد ذلك إن كان هذا الرأي سليماً أم لا، وإلا لما نعتناه بالهوى.

وأما الانتحال فسننظر في كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي" لأنه يكشف عن بعد جديد في مفهوم الانتحال مؤسس على مجموعة من الآراء والنتف المنقولة عن ابن سلام الجمحي، ولكن طريقة نظمها وإخراجها ولباسها المنهجي الذي لفت فيه منحها اتجاهاً آخر لم يكن ليخطر على بال المتعبدين في كنيسة الشعر الجاهلي.

يقوم الكتاب الذي ألفه طه حسين في هذا الخصوص على أطروحة مركزية تتكون من عدة عناصر نكتفي منها باللاحقين :  لا ينكر طه حسين "الحياة الجاهلية وإنما [ينكر] أن يمثلها هذا الشعر الذي يسمونه جاهلياً"
، والعنصر الثاني هو قوله : "إن الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام"
. إنها، على خلاف استراتيجية هدارة الساعية إلى الترميم، استراتيجية تعمل الهدم في موضوع بنته خطابات متتالية كانت وليدة شروط تاريخية وسياسية وإثنية ودينية حدها المشترك هو الصراع على السلطة وحماية المصالح أو الدفاع عن أحقية الاستفادة أو التفرد بهذه السلطة وتلك المصالح.

وهكذا نلاحظ، من خلال الفصول المخصصة للمعالجة، أن طه حسين لم يستعمل مصطلح السرقات ولا تحدث عنها، وإنما استعمل مصطلح الانتحال. وقد كانت غايته البحث في الأسباب التي حدت "المجموعات المنتحلة" على سلوك ذلك النهج.

وأول تلك الأسباب "العصبيةُ والانتصار لها"، والمساعد على ذلك هو أن الشعر الجاهلي كان ينتقل ويتناقل مشافهة، ولكن الأوضاع المستجدة، نقصد الصراع المسلح من أجل تثبيت ركائز الدعوة ثم الدولة الجديدة وما تخللها من حروب داخلية… كل ذلك جعل العناية بالشعر الجاهلي تتراجع إلى درجة دنيا من الاهتمام. ولما هدأت الأحوال نسبياً في العصر الأموي انتبهت القبائل إلى أن أكثر شعرها قد ضاع "وهي بعد في حاجة إلى الشعر تقدمه وقودا لهذه العصبية المضطرمة، فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصائد الطوال وغير الطوال ونحلتها شعراءها القدماء"
. وقد كانت هذه العصبية على رأس الأسباب التي "حملت العرب على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين"
.

السبب الثاني ديني. فهذه بطون قريش "كانت تحث على انتحال الشعر منافسة للأسرة المالكة أموية كانت أو هاشمية"
، وكذلك فعلت اليهود والنصارى تعصبا "لأسلافهم من الجاهليين، وأبوا إلا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين (...) فانتحلوا كما انتحل غيرهم"
. والسبب الثالث هو الشعوبية التي يرى الناقد أن أهلها "قد انتحلوا أخباراً كثيرة وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين.(...) بل هم قد اضطروا خصومهم ومناظر يهم إلى الانتحال والإسراف فيه"
.

السبب الرابع هو الرواة. وهم ثلاثة أنواع كل منهم أسهم بحظ غير يسير، لهذا السبب أو ذاك، في الانتحال. فالنوع الأول ماجن ومسرف في اللهو والعبث ومنصرف عن أصول الدين : حماد الراوية وخلف الأحمر وأبو عمرو الشيباني
. ونوع ثان برئ من الصفات السالفة ومع ذلك "كذبوا وانتحلوا". ومنهم أبو عمرو بن العلاء. والنوع الثالث اتخذ من "الانتحال في الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب"
، وهؤلاء هم الأعراب الذين شد إليهم الرواة الرحال "يسألونهم عن الشعر والغريب".

السبب الآخر أدبي يرتبط بإنعاش مخيلة السامع وشد انتباهه، ودغدغة عواطفه بمقتطفات من الشعر يبثها الراوي بين الأحداث والوقائع حتى إنه "لا قيمة له ولا خطر في نفس سامعيه إن لم يزنه الشعر من حين إلى حين". وبعد أن قرر العميد هذا المبدأ العام انتقل إلى إبراز ما كان لهذه القصص من أثر في انتحال الشعر : "كان القصاص أيام بني أمية وبني العباس في حاجة إلى مقادير لا حد لها من الشعر يزينون بها قصصهم ويدعمون بها مواقفهم المختلفة فيه. وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشتهون وفوق ما كانوا يشتهون"
.

يتضح من المقتطفات الآنفة أن مفهوم الانتحال عند طه حسين يعني "نسبة الشعر الموضوع المختلق إلى شاعر جاهلي لم يقل ذلك الشعر، وقد يكون الدافع سياسياً أو دينياً أو اثنياً أو مالياً...". وبناء عليه فالانتحال هنا ليس فعلاً يأتيه الشاعر نفسه وإنما هي جماعات أو أفراد يصنعون الشعر فيجتهدون في سبيل نسبته إليه، علِم بذلك أو لم يعلم.

واللافت للانتباه، كما أسلفنا، أن الناقد لم يستعمل لفظ السرقة قط، لأن هذه تقتضي سارقاً فرداً بينما الذي فعلته "القوى المتصارعة" [قوى الانتحال] التي اتخذت أشكالاً مختلفة واتفقت نتيجتها هو الانتحال. ومن ثم نستطيع فهم عبارات ابن سلام الجمحي بإدراجها في السياق الذي بناه طه حسين : "فقالوا على ألسنة شعرائهم"، "فزادوا في الأشعار التي قيلت"، "جعل يزيد في أشعار أبيه ويصنعها لنا"، "كان ينحل شعر الرجل غيره، وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعار"، "فحمل عليه شعر كثير، وتخليصه شديد"، "وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي، ويتجوزون في ذلك بأكثر من تجوزنا"، و"قد حمل عليه ما لم يحمل على أحد".

والواقع أن هذه العبارات ومثيلاتها تعزز مفهوم الانتحال كما طوره طه حسين في كتابه، وحشد له الأمثلة والوقائع معللاً محللاً ومستنبطاً… وتنطق العبارات أعلاه بأن الأمر لا يتعلق بالسرقة وإنما بالوضع المقصود الذي يسعى وراء غايات معلومة. وهكذا يتضح لنا أن النقاد القدماء والشعراء المحدثين – لسوء حظهم – قد تعاونوا على بناء موضوع اسمه "السرقات" بينما تعاونت القوى المتصارعة على بناء موضوع "الانتحال". وعلى هذا النحو يتميز كل مصطلح عن صاحبه، فالظاهرتان معاً لا معنى مطلق لهما خارج التاريخ. وهذا ما حاولنا توضيحه في القسمين المخصصين لبحث مفهوم الانتحال بعيدا عن المقارنة المجحفة أو المماثلة المتوهمة بين الانتحال وplagiarism  فهل أفلحنا ؟

قلنا سابقاً إن بحث هدارة يندرج في استراتيجية دفاعية مقصدها هو إضفاء النسبية على رأي القدماء في السرقات. وذلك عن طريق فهم الظاهرة وقراءتها بخلفية نقدية حديثة يومذاك [الخمسينيات] قصد الفصل بين ما هو "ضرورة فنية وإبداعية" وما هو ناجم عن تعصب النقاد لشاعر على آخر بفعل تأجج الخصومة بين القدماء والمحدثين. ومن ثم مهمته المزدوجة : تصويب رأي القدماء، وتخطئة مذهب "المتشككين" في قيمة "تراثنا". يقول : "لقد شعر النقاد – منذ بدء نهضتنا الحديثة – بحاجتنا إلى توجيه مشكلة السرقات الوجهة الصحيحة ونفي الأوهام عنها، وإزالة الشك في مقدرة أدبنا العربي على التجديد والابتداع، ودحض اتهامه بالدوران في حلقة مفرغة من معاني الأقدمين وأساليبهم، وتعريض تراثنا القديم للشك في قيمته بالنسبة للآداب الأخرى كأدب حي له شخصيته وتراثه الفني المتجدد"
. 

الخلاصة أننا أمام مفهومين :

- السرقة : مفهومُ جنس تندرج تحته وتتفرع منه مصطلحات من بينها الانتحال، وأهم ما يميزها هو أن الشاعر نفسه هو الفاعل و"المستفيد"، ولا يتحدد ذلك بحقبة معينة...

- الانتحال : مفهوم مستقل عن السرقة، نشأ بفعل عوامل متعددة منها السياسي والديني والإثني... وأهم ما يميزه هو الصراع على السلطة عامة، ومن ثم ففاعله هو الجماعة الدينية أو السياسية أو القبلية... وقد يكون فرداً راوي قصص أو راوية شعر... يصنع الشعر المنتحل صنعاً وينسب إلى شاعر عاش في الجاهلية لتحقيق غرض محدد يراعى أثناء صناعة ذلك الشعر أو اختلاقه. وفي هذه الحالة يكون الشعر أداة من أدوات الصراع بل أداته الحاسمة في كثير من الأحيان...

من خلال ما تقدم يتضح أن السرقة ظاهرة مشتركة لا يكاد يخلو منها أدب من الآداب، بينما الانتحال ،بالمعنى المحدد أعلاه، ظاهرة خاصة أملتها ظروف تخص تشكل الدولة العربية وتصارع القوى والجماعات التي اعتنقت الإسلام حتى تضمن لها موقعاً في الجهاز الجديد تروم من ذلك الدفاع عن مصالحها المادية أو الرمزية القائمة أو المؤملة...

قبل ختم هذا القسم الخاص بتمحيص الانتحال plagiarism  نود الإشارة إلى أمرين. الأول أن مصطلح الانتحال قد عاد إلى الواجهة بالاستعمال القديم [الاستعمال المنضوي تحت السرقة] مُشرَبا مفهوماً جديداً هوpiracy, piraterie  الذي ترجمه وهبه بالانتحال، أي الاستيلاء على مؤلَّف أو أفكار كاتب ونشر ذلك في الناس، كما لو أن الموقع باسمه هو صاحبها. ورد هذا في كتاب كاظم جهاد، "أدونيس منتحلاً" 
. وقد تتبع فيه المؤلف ما انتحله أدونيس من أفكار هي لغيره ومن أشعار بعد تحويرها أو إثباتها حرفيا من مصادر عربية وغربية قديمة وحديثة. وأهم ما يتبدى من الدراسة هو التفريق بين مصطلحي السرقة التي تعني عنده أخذ المعنى دون اللفظ، أي أن فيها إضافة على كل حال، بينما الانتحال سطو على ما للغير معنى ولغة دون اجتهاد أو إبداع في عملية الإخفاء. ونحن نميل إلى أن هذين التحديدين قد صيغا تحت تأثير الثقافة النقدية الغربية الحديثة خاصة.

الأمر الثني هو غلبة اتجاه وفهم آخرين في دراسة التأثير والتأثر ووقوع المبدع أو المفكر، من حيث لا يدري، تحت سلطة من تقدمه أو عاصره، لا سيما إذا ظهر ذلك التأثير في إنتاجاته. نعني مصطلح "التناص" المندرج في استراتيجية نقدية تحليلية مخالفة لمفهومي السرقة والانتحال معاً. والتناص "هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"
. وقد أضحت لهذا المصطلح سلطة فهم وتأويل حتى إن الدارسين "يتفقون على أن التناص شيء لا مناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما، ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته"
.

3. التركيب وتلفيق المفهوم

إن من المشكلات التي قد يقع فيها مصنف المعجم المختص في حقل معرفي ما الاعتماد على عدة معاجم مختصة تتضمن مصطلحات ذلك الحقل المنتمي إلى العلوم الإنسانية، ومنها النقد الأدبي. فهل يكفي مثلاً أن يكون حقلُ معجمين أو ثلاثة هو هو لنقرر بدون أدنى احتياط الاستفادة منها جميعا، ونقصد بالتحديد الاتكاء على تعريفاتها وإثباتها في المعجم المفترض ؟ مبررين ذلك بأنها تضم المصطلحات نفسها، ومن ثم فلا ضرر من إثبات ما وضعته لها من تعريفات. وجه بل وجوه الخطأ في هذا الاعتقاد والسلوك الساذج هو افتراض التماثل بين المعاجم المهتمة بالحقل المعرفي نفسه. ولكن قراءة مقدمات المعاجم قراءة متأنية متبصرة تجعلنا نقف على اختلافات تصورية ومنهجية ومفهومية لا تخطر على بال صاحبنا. وأوضح تلك الاختلافات أنك لا تعثر في المعجمين أو الثلاثة على المصطلحات نفسها أو على جميع المصطلحات نفسها، بل كثيراً ما يسقط معجم عددا لا يستهان به من دائرة اهتمامه، ويستبعد آخر مصطلحات يرى أنها لم تتمتع بعد بالمصداقية العلمية التي تخول لها شرف الانتماء إلى الاصطلاح وبالتالي التدوين في المعجم المختص… وكثيراً ما يكون العنوان هوهو أو يقترب من ذلك فيظن القارئ أن المعجمين متماثلان، والحال أن واقع حالهما يشهد بعكس ظن القارئ، وهذه حالة تصدق على معجمي اكريماص-كورتيس وجوزيت ري دوبوف اللذين اتخذهما سعيد علوش منبعاً لا ينضب فنهل منهما حتى الثمالة !  

والمقصود عندنا بـ"التركيب" في تعريف المصطلح الجمع بين تعريفين ينتميان إلى أفقين نظريين مختلفين، على الرغم من أن المصطلح المعرف في كليهما واحد. وفي بعض الأحيان يقع الجمع بين تعريف أو جزء من تعريف هذا وجزء من تعريف ذاك مع تحليتهما بجزء من تعريف آخر (مجدي وهبه)، وربما في هذا دفاع عن "ديمقراطية المفهوم". وسنقدم أمثلة من المعجم تبين ما نقول.

المثال الأول هو مصطلح "البراغماتية (pragmatique)   : 1- يحددها موريس، في جزء من السميولوجيا، التي تدرس العلاقة بين العلامة واستعمالاتها، وتعود من هنا، مسائل التعبير إلى (البراغماتية). 2- ويميز في معالجة الخطاب السردي– على المستوى السطحي- البعد الإدراكي و(البعد البراغماتي)، ويستعمل هذا الأخير كمرجع داخلي للأول. 3- و(الموضوعات البراغماتية)، هي موضوعات تعرف كقيم وصفية.       4-وتستهدف (البراغماتية)، بالمفهوم الأمريكي، استخلاص شروط التواصل بالأساس"
.

هذا التعريف مركب من تعريفين مأخوذين من معجم اكريماص وكورتيس وكذا من معجم جوزيت ري دوبوف، مع إخضاعهما لسرير بروكيست كما هي العادة، وهذا بيانه : فما ورد في التعريف مرقماً 1 مقتطع من دوبوف : "(عند ش. موريس) هي ذاك القسم من السميولوجيا الذي يعنى بدراسة العلاقة بين العلامات ومستعمليها. وتتعلق مسائل التلفظ بالتداولية (البراغماتية). وهي تقابل الدلالة والتركيب"
. وما ورد في تعريف علوش مرقما 2-4 مقتطع من اكريماص وكورتيس: 

"1- إن فحص الخطابات السردية جعلنا نميز، في المستوى السطحي، بين البعد المعرفي* والبعد التداولي*(البراغماتي)، ويستخدم هذا الأخير، على نحو ما، مرجعاً للأول. وعلى الجملة يوافق البعد التداولي المتعرّف في أنواع الحكي الأوصافَ التي تمّت فيها. وهي أوصاف انصبت على السلوكات الجسدية الدالة المنظَّمة في صورة برامج، ويستقبل الملفوظ له تلك السلوكات باعتبارها "أحداثاً" وذلك بمعزل عن استعمالها المحتمل في مستوى المعرفة : الموضوعات التداولية قابلة لأن تُتعرّف قيماً واصفة*( مثل الأشياء القابلة للحفظ أو الاستهلاك) في مقابل القيم الصيغية*. وبهذا المعنى يمكن أن تُجعل التداولية مناظرة للوظيفة الثالثة* عند ج. دومِزيل. وفي إطار هذا المعنى المحدد نميز بين الفعل التداولي والفعل المعرفي، وكذا نميز الفاعل التداولي والفاعل المعرفي، وكذا الإنجازات والقدرات التداولية والمعرفية تمييزاً متعالقاً.

2- إننا ندرك الفارق الذي يفصل بين تصورنا- الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموع أنشطة الإنسان كما هي موصوفة في الخطابات، مع مفصلتها وفق ثنائية المعرفي/ التداولي- والتصور الذي طُوّر في أمريكا انطلاقاً من أعمال شارل موريس. فالتداولية بمعناها الأمريكي تتغيى في المقام الأول استخلاص شروط التواصل (اللغوي)، ومن هذه الشروط-فيما يخص المتخاطبين مثلاً- طريقة تأثير كل منهما في صاحبه. وبالنسبة لنا تعد "تداولية اللغة" هذه التي تتعلق بخصائص الاستعمال أحد مظاهر البعد المعرفي، لأنها في حقيقتها تخص القدرة* المعرفية للفاعلين المتواصلين كما نتعرفها (ونعيد إنشاء طيفها) في خطابات-ملفوظات : وهكذا لا يعد فعلا الإقناع *والتأويل* وسيطين "يقعان خارج اللغة" كما قد يذهب إلى ذلك تصور آلي للتواصل، وإنما هما طرفان كاملان في عملية التواصل-كما تراها السميوطيقا- حيث لا يعد المرسل والمرسل إليه*، مثلا، موقعين فارغين (مثل المرسل أو المتلقي) وإنما فاعلين متمتعان بالأهلية والكفاءة. ومن البديهي، في تَوَجّه "التداولية" الأمريكية ذاته، إمكان بلورة سميوطيقا تواصلية "واقعية" (من حيث هي موضوع قابل للوصف) وذلك بتعميم نماذج السميوطيقا المعرفية- على وجه الخصوص- الناتجة من تحليل الخطابات السردية"
. (انظر cognitif, savoir, communication, discours, faire).

إن الترجمة الكاملة لتعريف المصطلح كما هو في المعجمين ضرورة أملتها المناقشة التي سنؤسسها على ذلك. فدعوانا ترتكز على أن "خلط" أو دمج التعريفين واستعراض بعض ما ورد عنهما في المعجمين ليس سليماً لأسباب سنفصل فيها القول في الفقرات اللاحقة. فليس بالكافي أن يرد المصطلح الواحد باللفظ نفسه وبالصيغة نفسها في معجمين يدوران حول مصطلحات السيميائيات ليضفي على الدمج والتركيب شرعية ما !

صدر المعجمان في السنة نفسها 1979 عن المنشورات الجامعية الفرنسية (دوبوف) وعن دار هاشيت (اكريماص وكورتيس). وللراغب في إدراك الفرق بين المعجمين طموحاً وتواضعاً النظر في مقدمتيهما، وهذا ما سنفعله الآن.

تقول دوبوف في مقدمة معجمها:

- "نريد أن نوفر [للقارئ] معجماً عاماً وبسيطاً في الوقت نفسه، يجمع بين دفتيه مدارس متنوعة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب استعملنا [في عنوانه] مصطلح سميوطيقا، ولم نستعمل سميولوجيا المحيل إلى المدرسة الفرنسية.

- يضم هذا المعجم لزوما قسماً من اللسانيات باعتبارها علماً نموذجياً تحتذيه السميوطيقا، مما يمكن السميوطيقيين المشتغلين في مجالات الحركة أو الإيماءة والصورة والفن الخ، من الاعتماد على مفاهيم محدَّدة ومجرَّبة سلفاً"
.

في هاتين الفقرتين حقيقتان أساسيتان هما : أن معجمها عام يضم مدارس سميوطيقية أوروبية وأمريكية، وأن أنواع السميوطيقا التي يضمها بإمكانها اعتماد المفاهيم المولودة والمرسخة في اللسانيات، ويشمل هذا الاعتماد مختلف المجالات المقاربة سواء كانت شريطا سينمائياً أو رسماً أو قصيدة...

نستخلص من ذلك أن المصطلحات المضمومة في المعجم ملكية مشتركة  أو مشاع بين المقاربات المتعددة التي يجمعها مبحث عام هو السميوطيقا. ومن ثم فإن قارئ التحليل السينمائي المنطلق من خلفية سميوطيقية، أو التحليل الأدبي أو تحليل الصور والنقوش... يجد بغيته في هذا المعجم. أما النماذج المفصلة والتدقيقات والتفريعات المتصلة بكل اختصاص فهذا متن مصطلحي مستبعد من المعجم. وهو ما نسميه في اصطلاحنا "اختياراً منهجياً". على أن هذا الاختيار يرتبط بواقع معين - حتى لا نقول أملته وضعية السميوطيقا نفسها يومذاك - تحدثت عنه المؤلفة في الفقرة الأولى من مقدمة معجمها، قالت : "السميوطيقا علم حديث [غِرّ] في طور التكوّن ما زال يبحث عن حدوده ومناهجه. ولكن علم العلامة هذا (…) يكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم ويثير الباحثين بفضل طابعه المتعدد التخصصات"
. فاختيارها المنهجي إذن محكوم بالوضعية الآنفة الذكر. ولذا نجد في الصفحة السادسة من المعجم تعداداً لقائمة التخصصات التي تستعمل المصطلحات الواردة في المعجم وهي : السينما، وسيميولوجيا الفيلم، والمعلوميات، واللسانيات، والأدب، والمنطق، والرياضيات، والطب، والموسيقى، والسرديات، والرسم، والشعرية، والإشهار، والدلالة، وعلم الخط والكتابة. وهذه كلها حقول تستعين بالمقاربة السميوطيقية، ومن ثم بمصطلحاتها. وتقدم المؤلفة للقارئ الزاد المصطلحي الأساسي في هذه المباحث في ارتباطها بالمبحث الموجه : السميوطيقا بالمعنى الذي حددته في المقدمة أيضاً حيث تطمح إلى "تفسير سلوك الإنسان في شموليته"، وذلك لأن "معرفة ماهية العلامة وكيفية اشتغالها يسمح بفهم جميع مجالات المعرفة وجميع الممارسات على مستوى أعلى، وذلك بطريقة مقارِنة"
.

هذا عن معجم دوبوف، أما اكريماص وكورتيس فلهما اختيار آخر ويستكشفان آفاقاً أخرى بسطها المؤلفان في مقدمة المعجم أيضا. إن الوظيفة الأساسية التي يخدمها هذا المعجم هي : "تدقيق التأملات التي تمّت حول اللغة" و"تركيب الجهود الرامية إلى جعل هذا الحقل المعرفي نظرية منسجمة"
. لقد انتبه المؤلفان إلى أن "المشروع السميوطيقي شهد تطورات غنية ومستمرة، إلا أنها تطورات "فوضوية"، فكان لا بد من إنجاز عمل يكـون همه إحصاء هذه التطورات ومناظرتها(homologation)  وتقييمها"
. الحافزان اللذان شجعاهما على القيام بهذا العمل هما : أوّلا "نضوب معين اتجاهات سميوطيقية منهلها إما الميتافيزيقا وإما الإيديولوجيا"
. ثانيا : "التقدم الحاصل في الأبحاث المنكبة (صراحة أو ضمنا) على مشكلات الدلالة ومنها الدلالة التوليدية، والمنطق الأنجلوسكسوني، والتداولية الأمريكية"
. اعتبر المؤلفان هذين العاملين "فرصة سانحة" لبذل جهود تكون "غايتها إضفاء التجانس على التأملات [السابق ذكرها] لا توحيدها، وذلك بإنشاء مكان للتقارب والمقارنة والتقييم"
. ويعد المعجم الذي نحن بصدد الحديث عنه "التعبير المؤقت عن هذا المكان". ومن أجل تحقيق ما تقدم ذكره كان أمام المؤلفين سبيلان. أولهما إنتاج "خطاب نظري وهو الشكل الأنسب كما يبدو"، بيد أنه يتطلب "استراتيجية خطابية لا تلائم الغاية المنشودة؛ فهي فعالة في الأمد البعيد، ولكن تأثيرها في الأبحاث الجارية سيكون ضئيلاً"
. ثانيهما "مقاربة نفعية" بتعبيرهما هي المعجم "وله إيجابيات، وسلبيات أيضاً. وإيجابياته :

أ- يمكن من الاطلاع الآني على مجموع المصطلحات المستخدمة.

ب- يسهل إدماج المستجدات المتحققة بفضل تقدم الأبحاث.

ج- يسمح، على وجه الخصوص، بتجاور أجزاء ميتالغوية درجةُ تبلورها وصياغتها شديدة التفاوت، ويسمح أيضا بتجميع تعريفات دقيقة، وعروض ناقصة وإشارات إلى مناطق لمّا تبحث، فهي بالتالي لا تخلو من إشكاليات"
.

بإزاء هذه الإيجابيات لا يخلو المعجم من سلبيات على رأسها "التشتيت الألفبائي لجهاز المفاهيم، مما يضفي صعوبة على مهمة التحكم في الانسجام التصنيفي الذي يفترض أن المقاربة التداولية تدعمه"
. وقد حاول الباحثان التغلب على هذه السلبية بتبني "نظام الإحالة المزدوجة".

ما هي الغاية من تأليف المعجم ؟ إنها "المساهمة (…) في إنشاء ميتالغة مفهومية دقيقة، وهذا شرط مسبق من اللازم أن تستوفيه كل نظرية للغة، إن هي أرادت بلوغ منزلة اللغة الصورية"
. وبناء عليه يتضح أن المعجم ليست غايته الأولى والأخيرة "جمع وترتيب وتعريف" المصطلحات المستعملة، وإنما تأسيس مشروع فكري له طموحه النظري وأصوله العملية. ولذا سار المعجم في اتجاهين متوازيين : ترسيخ المفاهيم ومساءلتها أيضاً، في ضوء مشروعهما الذي كان يمكن أن يتحقق بطريقة أو شكل آخر مختلف سمي عندهما "الخطاب النظري".

إن حديث المؤلفين-مسوغاتهما خاصة- عن الإسهامات المقصاة من المعجم يكشف عن انضباط صارم لمقاييس بها يستبعد ما استبعد من المعجم ويدرج ما أدرج فيه. ومن ذلك تسويغهما للمكانة المخصصة في المعجم للمنطق الأنجلوسكسوني وللتداولية الأمريكية. ويهمنا في المقام الأول النظر في إقصاء اعتبراه "أشد خطورة"، ذاك هو البلاغة : "لأننا لا نتعامل إلا مع نظريات اللغة المتصلة اتصالاً مباشراً بالممارسة اللغوية ذات التوجه العلمي، فقد استحال علينا أن نأخذ في الاعتبار النظريات البلاغية والشعرية السابقة [على السميوطيقا] التي قلصت المركزيةُ الغربية قسطا مهما من مفعولها. هذا اعتراف بعجزنا أولا؛ فنحن عاجزون عن تحويل [ترجمة] مفاهيمهما الأساسية إلى مفاهيم سميوطيقية، كما أننا عاجزون عن منحها مكاناً في الجهاز النظري العام. وهو أيضاً عجز السميوطيقا في الوقت الراهن : على الرغم من الأعمال الجادة  –التي تبدو مع ذلك بعيدة عن التجانس (أعمال جيرار جونيت، ومجموعة لييج، ولسانيات النص)- فإنه يبدو أن سميوطيقا الخطاب، ذي الطابع المجازي، لمّا تُنشأ"
. 

نستفيد من هذا الكلام-القيد أن هناك نظرية شاملة محددة المعالم والتخوم، والنظريات اللغوية أو غير اللغوية المعتنية بالدلالة إما أن تكون قابلة للإدماج فيها مباشرة أو لا تكون، فإن كانت الأخيرة عُمل على تحويل مفاهيمها إلى مفاهيم سميوطيقية كي تجد لها مكانا في الجهاز العام، وإلا فلن تتعبد في محرابها.

ولكي نبين أيضاً أن سلوك سبيل التركيب، على النحو الذي حددناه سابقا، محفوف بالأخطاء سنقف وقفة قصيرة عند اللفظة المحورية في عنواني المعجمين: Sémiotique . فقد قدمت دوبوف مجموعة من التعريفات "المستقرة" الثابتة، وأنواع السميوطيقا كما حددها شارل موريس : "السميوطيقا الخالصة" و"السميوطيقا الوصفية" و"السميوطيقا التطبيقية"، وميادين عمل السميوطيقا وفروعها : الأدبية والموسيقية والسينمائية...الخ. أما اكريماص وكورتيس فقد عمدا إلى إعادة تنظيم المبحث الذي يسمى سميوطيقا مستعرضين تعريف هلمسليف وشروطه، مناقشين ومبرزين الصعوبات التي تحول دون الحسم النهائي ما دام هذا المبحث حديث العهد… وفي الوقت ذاته يناقشان مدى شرعية الحديث عن سميوطيقا أدبية وأنثروبولوجية وإثنولوجية ومسرحية… بمعنى أن المعجم "يبني المفهوم" من خلال اقتراحات منهجية وتساؤلات تتصل بالكفاية والعلمية والتجريبية… وبناء عليه من الصعب الحديث عن تطابق ممكن بين "السميوطيقا" كما تفهمها دوبوف و"السميوطيقا" كما يبنيها اكريماص وكورتيس. وللتأكد من ذلك يكفي إنعام النظر في مصطلح "المسار التوليدي"
 حيث عبرا عن طموحهما في تأسيس "النظرية السميوطيقية" على غرار البناء المنطقي-النظري الذي سلكه شومسكي وصحبه في بناء النحو التوليدي وطموحاته الكلية. وأثبتا في الصفحة 160 رسماً توضيحياً لهذا النحو-المشروع الذي ينم عن رغبتهما في إخضاع "النظرية السميوطيقية" لمقتضيات "النظرية" بمفهومها المتداول والمتعارف في العلوم المادية.

إن الغاية من التوضيحات السالفة هي التنبيه والإشارة إلى أن رصف تعريفات من آفاق متعددة ولو كان المصطلح واحداً (دالاً واحداً ) ورد في معجمين أو أكثر تحفه مزالق منهجية ومعرفية نبهنا إلى بعضها.

إن مصطلح "البراغماتية" في معجم اكريماص وكورتيس مقيد بالمشروع الآنف الذكر وبالهاجس الأساسي الذي حركه، نعني إخضاع الدراسة والوصف والتحليل لمقتضيات النظرية (من بساطة وانسجام وشمول وعلمية) . وبعبارة أخرى لا يمكن فهم المفهوم الشامل لهذا المصطلح إلا بالنظر إليه في السياق الشامل الذي يؤسسه المعجم، وإلا فإن القارئ قد يظن أن المفهوم هنا هو المفهوم نفسه هناك (عند دوبوف)، هذا مع أن المصطلح عندهما واضح الاختلاف من خلال الفقرتين الأولى والثانية من التعريف : "وهكذا ندرك الفرق الحاسم بين تصورنا [للتداولية]، وهو تصور يأخذ بعين الاعتبار مجموع أنشطة الإنسان كما هي موصوفة في الخطابات، وذلك بمفصلتها وفق ثنائية التداولي/ المعرفي". وهذه الثنائية تتألف من مصطلحين معرفان في المعجم حيث يتحدد مفهومهما. بينما التصور الأمريكي للتداولية "يرمي إلى استخلاص شروط التواصل (اللغوي)…". وعلى هذا النحو يتضح أن التداولية عند اكريماص وكورتيس أشمل لأنها تنكب على "مجموع أنشطة الإنسان" كما تجليها الخطابات، في حين أن التصور الأمريكي محدود في وجه واحد من وجوه أنشطة الإنسان هو "التواصل اللغوي"، ليس إلا.

هناك ضرب آخر من المصطلحات زاوج فيها المؤلف بين معجم دوبوف ومعجم مجدي وهبه هي الآتية : المرموزة والكنائية (كذا)، والمنحوتة، والنسخة. ومصطلحات زاوج في تعريفها بين اكريماص-كورتيس ومجدي وهبه : المطابقة، والتعرف، والميثولوجيا، ووجهة النظر، والهرمنوتيكية. وبالطبع لا يتسع المجال للوقوف عند كل حالة، وإنما الغاية هي الإشارة إلى وجود الظاهرة في المعجم، على الرغم من عدم شرعيتها.

� - إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، ص. 50.


� - نقلاً عن محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي : دراسة تحليلية مقارنة، المكتب الإسلامي، ط.3، بيروت، لبنان، 1981، صص.109-110.


� - م. ن، ص. 147.


� - نقلا عن محمد مصطفى هدارة. م.ن، ص. 109.


� - م.ن، ص. 116.


� - نقلا عن هدارة، م.ن، ص. 203.


� - ن. م. 


� - ن. م.


� - ن. م.


� - ن. م.


� - ن. م.


� - م. ن، ص. 206.


� - م. ن، ص. 264.


� - ن. م، ص. 265.


� - شكري المبخوت، "جمالية الألفة : النص ومتقبله في التراث النقدي"، بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 1993. ص. 105. والتشديد من عندنا.


� - ن. م، ص. 106.


� - طه حسين، في الشعر الجاهلي، ص. 15.


� - ن.م، ص.7. والتشديد من عندنا.


� - ن. م، ص. 67.


� - ن. م.


� - ن. م، ص. 74.


� - ن. م، ص. 88.


� - ن. م، ص. 106.


� - ن. م، ص. 123.


� - ن. م، ص. 123.


� - ن. م، ص. 94.


� - محمد مصطفى هدارة، ن. م، ص. 269.


� - كاظم جهاد، أدونيس منتحلا، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1991.


� - محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، 1985، ص. 121.


� - ن. م، ص. 123.


� - سعيد علوش. ن. م، ص. 29.


�-  Josette Rey-Debove, Sémiotique, P.U.F, Paris, 1979, p.116,


�- (A.J) Greimas et (J)  Courtes, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, H.U, Paris, 1979, p. 288. 


مع تحفظنا من المقابلات العربية التي قدمناها للمصطلحات الواردة في هذا التعريف. وذلك لأن ترجمة البعض تقتضي النظر في الكل. هذا، فضلاً عن أنا منشغلون هنا بتلفيق المفهوم.


� - دوبوف، م. س، ص. 5.


� - م. س.


� - م. س. ن.


� - اكريماص وكورتيس، م.س. ص. III.


�- م. س. بإمكان القارئ العودة إلى كتاب الباحث سعيد بنكراد : مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات تانسيفت، مراكش، المغرب، ط.1، 1994. وفي هذا الكتاب عرض موثق وموثوق للنظرية السردية عند اكريماص وبحث في الأصول التي انحدرت منها والنماذج التي سبقتها...


� - م. س.


� - م. س.


� - م. س.


� - م. س.


� - م. س، ص. IV.


� - م. س.


� - م. س.


� - م. س. 


� - انظره في الصفحة 159، الفقرتين الرابعة والخامسة خاصة.






